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 الخلاصة.

تناولت هذه الدراسة الحماية القانونية للمشتري من غير المالك ، والتطرر  لمهوروح امايرة المشرتري مرن غيرر المالرك  و رواح 

 الحماية  فكرة الحماية المدنية للمشتري من غير الملك والادوار الوظيهية للمشتري من غير المالك وبيان اهمية هذه 

ثم تناولت الدراسة مبررات اماية المشتري من غير المالك وبيان مبدأ اسن النية وتقييم دور اسن النية في اماية المشتري 

من غير المالك   وتناولت الدراسة كذلك توضيح نظرية الوضع الظاهر وعناصره وتقييم دورها في تروفر الحمايرة للمشرتري 

لشرح الضمانات القانونية المقررة لحماية المشتري من غير المالرك ثرم تطر رت لبيران ار  من غير المالك، وكذلك تعرضت 

 المشتري بالرجوع على البائع بضمان التعرض ودعوى الاستحقا    وتوضح اقو  المشتري بموجب هذين الحقين  

سن النية هي استثناء مرن القاعردة واخيرا انويت البحث بخاتمة مجموعة من النتائج والتوصيات اهموا : ان اماية المشتري ا

 العامة المقررة في القوانين المدنية  

 الكلمات المفتاحية: حماية المشتري _ ضمان الإستحقاق _ مبدأ حسن النية _ الوضع الظاهر_ دعوى الإستحقاق. 

 

 

 

 

Abstract 

This study addressed the legal protection of a buyer who purchases from a non-owner, and 

examined the concept of protecting such a buyer. It also discussed the foundation of civil 

protection for the buyer from a non-owner, the functional roles of such a buyer, and 

highlighted the importance of this protection  

The study then explored the justifications for protecting the buyer from a non-owner, clarified 

the principle of good faith, and evaluated the role of good faith in providing such protection. 

It also explained the theory of apparent situation (ostensible ownership), its elements, and 

assessed its role in ensuring protection for the buyer from a non-owner. Furthermore, it 

examined the legal guarantees established to protect the buyer from a non-owner, and 

addressed the buyer’s right to recourse against the seller through the warranty against 

disturbance and the claim of entitlement (eviction). It clarified the buyer’s rights under both of 

these remedies  

Finally, the research concluded with a set of findings and recommendations, the most 

important of which is that protecting a good-faith buyer constitutes an exception to the 

general rule established in civil laws. 

Keywords: Protection of the buyer – Warranty of entitlement (eviction) – Principle of good 

faith – Apparent situation (ostensible ownership) – Claim of entitlement (eviction action). 
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 مقدمة ال

تعددت مظاهر اماية المشتري من غير المالرك فري القرانون المردني العرا ري ك كرذلك اختلهرت ااكراح هرذه الحمايرة مرن تطبير  

مصرلحة المالرك  –لأخر ك لذلك كنت بصدد الو رو  علرى جروهر هرذه الحمايرة والمتمثرو برالتوفي  برين المصرالح المتعارضرة 

فإذا  اح شخص ببيع شريء لشرخص رخرر علرى اعتبرار انره مالرك لرهكُ ثرم  على نحوٍ لا يوُدر معهُ أي ا    -المشتريومصلحة 

زالت عنهُ هذه الصهة بعد ابراح العقد ك كأن يكون البائع موصياً له بشريء ثرم تبرين بطرلن الوصرية ك أو ان يكرون وكريلً علرى 

ية ك فهي هذه الحالة يعد تصر  البائع في اقيقته تصرفاً في مالٍ مملرو  للييرر ك شيء ثم تبين انهُ  د عُزل أو أن الوكالة منتو

بحيررث يكررون هررذا التصررر  مو وفرراً علررى اجررازة المالررك الحقيقرري اذا شرراء أجررازهُ ك واذا رفررً اجازترره كرران التصررر  بررا لً 

بضرمان الاسرتحقا  ك وذلرك عمرلً  واستوجب ذلك اسرتعادة المالرك الحقيقري للمبيرع ويبقرى للمشرتري ار  الرجروع علرى البرائع

بالقواعد العامة وااترامراً لحقرو  الملكيرة  ان وجرود شرخص رخرر هرو المالرك الحقيقري للشريء المبيرع يقتضري تروفير الحمايرة 

للمشتري وعليه لابد من بحث هذه الحماية من ايث مصدرها ومبررات وجودها ك أي دراسة الاساس الذي تقوح عليه اماية 

ير المالك ك هذه الاعتبارات ادت الى الخروج عن اكم القواعد العامة وذلك بإبقاء المشتري مالكاً للمبيع علرى المشتري من غ

 الرغم من زوال اقهِ  

 أهمية البحث

تتجلى أهمية البحث في دراستهِ لموضوع بالغ الحساسية في نطا  المعراملت المدنيرة ، وهرو بيرع مُلرك الييرر، لمرا يثُيررهُ مرن 

 انونية تتعل  بتعارض مصرلحتين جرديرتين بالحمايرة، تتمثرو الأولرى فري امايرة ار  المالرك الأصرلي، والثانيرة فري  اشكاليات

وتبررز أهميرة الدراسرة فري بيران مردى كهايرة القواعرد التري  اماية المشرتري اسرن النيرة الرذي أبررح العقرد معتقرداً بمشرروعيتهِ 

برين هراتين المصرلحتين ولاسريما فري ظرو التطرور المتسرارع فري المعراملت أوردها القانون المدني العرا ي لتحقير  التروازن 

وتزايد االات التعامو في الأموال دون التحق  الد ي  من الملكية، كما تسعى الدراسة الى تسليط الضوء على نطرا  الحمايرة 

العامرة فري القرانون المردني وفري القانونية للمشرتري اسرن النيرة وشررو  هرذهِ الحمايرة ورلياتورا ومردى انسرجاموا مرع المبراد  

 مقدمتوا مبدأ استقرار التعامو ومبدأ اماية الثقة المشروعة 

 إشكالية البحث 

كأن يكون البائع موصىً اذا باع شخص شيئاً لشخص اخر على اعتبار أنه مالكاً لهُ ثم زالت عنهُ هذه الصهة بعد ابراح العقد   

وكيلً ثم يثبت أنه  د عُزل من الوكالة؛ فهري مثرو هرذه الصرور يعُرد تصرر   له ثم يتضح بطلن الوصية، أو يتصر  بصهته

البائع، بحسب القواعد العامة، تصرفاً وارداً على مال مملو  لليير، ومن ثم يكون مو وفراً علرى اجرازة المالرك الحقيقري  فرإذا 

ك وكران للمشرتري الرجروع علرى .المشرتري امتنع المالك عن الإجازة عُدّ التصر  برا لً، ويسرترد المالرك الشريء المبيرع مرن

البائع بضرمان الاسرتحقا    لرذلك كران لابرد مرن امايرة المشرتري اسرن النيرة ك وعنردها نكرون بصردد مصرلحتين متعارضرتين 

 مصلحة المشتري ومصلحة البائع ك وهنا تظور مشكلة الدراسة في التوفي  بين المصلحتين  

 أهداف البحث 

يود  البحث دراسة الحماية القانونية للمشتري من غير المالك والاساس القانوني الذي تقوح عليره هرذه الحمايرة والاعتبرارات 

المنطقية التي اوجبت هذه الحمايرة ومردى امكانيرة الخرروج عرن القواعرد العامرة التري تسرير فري اتجراه امايرة المالرك الاصرلي 

لكية للمشتري بالرغم من زوال صهة البائع ، كما يود  الى تحديد الضوابط القانونيرة التري للمبيع  والتمسك بإمكانية ابقاء الم

 تحكم اكتساب المشتري اسن النية للملكية ومدى تأثير اُسن النية في نقو المُلكية وترتيب أثار العقد 

 فرضية البحث  

لك اليير، لم يتجره الرى ابطرال هرذا التصرر  بصرورة ينطل  البحث من فرضية مهادها ان المشرع العرا ي في تنظيمهِ لبيع مُ 

مطلقة، بو سعى الى ا رار نوع من التوازن برين امايرة ار  المالرك الأصرلي وضرمان اسرتقرار المعراملت وذلرك مرن خرلل 

 اضهاء اماية خاصة للمشتري اسن النية وضمن ضوابط وشرو  محددة 

 منهاج البحث

والمقارنرة برين مو رل المشررع العرا ري والمشررع الاردنري فري القرانون المردني فري  اعتمد في البحث منجه الدراسة التحليلية

 الدولتين وصولاً الى الياية المطلوبة في توفير الحماية للمشتري من غير البائع  

 هيكلية البحث

مرن غيرر المالرك  سُمت الدراسة في ذا البحرث الرى ثلثرة مباارث : تضرمن المبحرث الأول مهوروح الحمايرة القانونيرة للمشرتري 

 بيعرة الحمايرة المقرررة للمشرتري مرن غيرر المالرك فري  ومبررات هذه الحماية ضمن ثلثة مطالب، وتضرمن المبحرث الثراني

 مطلبين، أما المبحث الثالث فقد تضمن الوسائو والآليات القانونية المقررة لحماية المشتري من غير المالك ضمن مطلبين  

 القانونية المشتري من غير المالكمفهوم حماية / المبحث الأول

أن دراسة موضوع اماية المشتري من غير المالرك لرهُ اهميرة كبيررةك ايرث ان هرذا الموضروع يسرلط الضروء علرى الجوانرب 

الاساسية التي يجب معرفتوا  بو الخضوع في الجوانب التهصيلية لوذه الحماية ولتحديد المقصود بحمايرة المشرتري مرن غيرر 

اهميرة  -يتناول معنى اماية المشتري من غير المالك ك والثراني –ن تقسيم هذا المبحث الى ثلثة مطالب : الأول المالك لابد م

 يبحث في مبررات اماية المشتري من غير المالك  –هذه الحماية ك والثالث 

 معنى حماية المشتري من غير المالك/ المطلب الاول

يؤدي الى المسراس بحقرو   ررفين : المالرك الاصرلي والمشرتري  (1)لى شخص رخران فكرة  ياح شخص ببيع مالٍ لا يملكهُ ا 

اسن النية ك لذلك فإن هنا  مصلحتين متعارضتين يجب التوفي  بينوما دون ان يطيى ااداهما علرى الاخررى   وفري دراسرة 
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المالك الحقيقي ك اذا شراء اجرازهُ وبرأثرٍ اماية المشتري من غير المالك يعُد تصر  البائع تصرفاً فضولياً مو وفاً على اجازة 

رجعي ك واذا شاء رفً اجازته وبذلك يكون التصر  با لً واسرتعاد مالرك الشريء المبيرع مرن المشرتري ك ويبقرى للمشرتري 

ة   وهذا في الحقيقة يتماشى مع المنط  والقواعرد العامرة الا أن الحمايرة الحقيقير(2)ا  الرجوع على البائع بضمان الاستحقا 

وعليره يقُصرد بحمايرة   (3)للمشتري تتمثو في المحافظة على اقهِ في ملكيتهِ للشيء المبيع وذلك امايرة لاسرتقرار المعراملت 

المشتري من غير المالك اماية مركزه القانوني كمالك للشيء المبيع رغم زوال صهة البائع وظورور المالرك الحقيقري للمبيرع  

التي يكون فيوا الييرر اسرن النيرة فري مركرز  رانوني يعرادل مرن ايرث القروة مركرز صرااب وتتحق  هذه الحماية في الحالات 

ح أاد الحقين على الآخر لقياح كو منوما علرى تصرر   رانوني صرحيح  غيرر أن تردخو المشررّع بحمايرة  الح ، بحيث لا يرُجَّ

لا يتجرراوز مركررزه كونرره دائنرراً  الييررر اسررن النيررة، أي المالررك الحقيقرري، يررؤدي الررى ترررجيح اقرره علررى ارر  المشررتري الررذي

  (4) .للمتصر  البائع

 اهمية حماية المشتري من غير البائع/ المطلب الثاني

 وتتجلى أهمية هذه الحماية من جانبين الاول الجانب الاجتماعي ك والثاني الجانب القانوني  

الذي تأخذ به بعرً الرنظم القانونيرة، والرذي  من النااية الاجتماعية، تتجلى أهمية الحماية في ارتبا وا بالمذهب الموضوعي

يركز على مراعاة مصلحة المجتمع والنظر اليه برؤية شمولية، دون التقيد الجامد بالنصوص والمبراد  القانونيرة أو تطبيقورا 

حسرن نيرة مرع وانطل اً من هذا المرتكز تتضرح الأهميرة الاجتماعيرة لحمايرة المشرتري الرذي يتعامرو ب(5) .تطبيقاً ارفياً مجرداً 

ومرن شرأن ذلرك أن يسروم فري (6)صااب الوضع الظاهر وهو يعتقد أنه يتعامو مع ذي صهة ك خاصرة اذا كران اعتقرادهُ مبررراً 

تحقيرر  اسررتقرار المعرراملت، كمررا تتجلررى أهميترره فرري دعررم الهاعليررة الاجتماعيررة وتعزيررز التقرردح الا تصررادي، اذ ان تحقرر  هررذه 

عتبارات الهردية  وفي هذا الإ ار، تعُطى الأولوية لحماية من يستعمو الشيء وينتهرع بره الأهدا   د يقتضي تيليب بعً الا

أمرا مرن الناايرة القانونيرة، فتتمثرو أهميرة هرذه الحمايرة فري أنورا  (7) .على اساب المالك الذي أهمله ولم يحُسن المحافظرة عليره

الرذي أجرراه، رغرم كونره محرو نرزاع لتعارضره مرع ار   تقرر لليير اسن النية، بصورة مباشرة وتلقائية، نهاذ أثر التصرر 

صااب الح  الثابت، بحيث يسري هذا الأثر في مواجوة الأخير دون الحاجة الى وسيلة  انونية أخرى للمطالبة بره  ومرن ثرم 

امة لاستيهاء تبرز جدوى هذه الحماية، اذ ان ا رارها بشكو مباشر وتلقائي يعهي اليير اسن النية من الرجوع الى القواعد الع

اقه، فل يضرطر الرى ا امرة دعروى ضرمان الاسرتحقا ، ولا الرى سرلو  الطرير  الجزائري بتقرديم شركوى يثبرت فيورا تعرضره 

    (8) .للاتيال من الشخص الذي تعامو معه معتقداً أنه المالك الحقيقي للشيء المبيع أو وكيلً عن صااب الح 

 غير المالك مبررات حماية المشتري من/ المطلب الثالث

ونبحث هنا في الأسس والمبررات التي أدت الى الخروج علرى اكرم القواعرد العامرة مرن خرلل ابقراء المشرتري مالكراً للشريء 

المبيع على الرغم من زوال صهة البائع ك مرن خرلل البحرث فري اساسريين اثنرين الأول    مبردأ اسرن النيرة ك والثراني   نظريرة 

 الظاهر  

 حسن النية مبدأ /الفرع الأول

يعتبر مبدأ اُسن النية عنصر ذاتي يتعل  بالمشتري فقرط ولا تنظرر خرارج نطا رهِك ويقُصرد بره عردح العلرم بصرورة ثابترة وباترة 

أو أن من يتعامو معهُ ليس ذي صرهة لأجرراء التصرر  معرهُ ك فحسرن النيرة أذن ينبنري علرى اعتقراد (9)بحقيقة المتصر  معهُ 

و ع فيه المشتري ك وعدح العلم ينصرب علرى صرهة المتصرر ك وهرو امرر ذاتري داخلري يتعلر  مخالل للحقيقة ناشئ عن غلط 

بالمشتري نهسهك وأن عدح علمهُ لم يكن مبنياً على غلط في جانبهِ او تقصيره وعدح تحو ه وتحققه من صهة البائع ك فإذا ثبرت 

ان مبدأ اسن النية هو مبدأ عاح لكنه لا يحتوي على مهووح    (10)هذا اليلط اختهى اسن النية ولم يعد هنا  أي مبرر للحماية 

ثابت ومحدد فوو يأخذ معناه من و ائع كو  ضية ك لذلك فإن تحديد معناه لريس رمرراً يسريراً وهرو يعتمرد علرى المجرال القرانوني 

به التطبي  العرادي للقواعرد  أن اُسن النية المعني في هذا البحث هو الحالة المتصلة بمنح ا  لا يسمح    (11)الذي يطُب  فيه 

القانونية والحد من رثر بطلن التصرفات القانونية وعليه مبدأ اسن النية يقوح على مدلول شخصي يقوح على الجورو المبررر 

واذا كان لحسن النيرة دور فري ترتيرب بعرً الاثرار القانونيرة بحيرث  بوا عة معينة بحيث تبرر الخروج عن الحكم التشريعي  

يهر  في المعاملة ما برين اسرن النيرة وسريء النيرة يطُررح التسراؤل هنرا هرو يرترب ذلرك اثرراً  ضرائياً يهيرد بتمليرك  ان المشرع

المشتري من غير البائع ؟ ولحصول ذلك يجب ان تعضد النية الحسنة للمشتري بتصرفات اخررى تهيرد امايرة مصرلحتهِ مثرو 

لتقادح المكسب وبذلك يمكن ان تتحول مصلحة المشتري مرن مصرلحة ايازة المبيع خاصة اذا كان منقولاكً وكذلك مضي مدة ا

   (12)خاصة الى مصلحة عامة تستوجب الحماية تحقيقاً الاستقرار في المعاملت 

 نظرية الوضع الظاهر/ الفرع الثاني

الرذي ظورر وكأنره تدور الدراسة في هذه النظرية على البحث في الطرر  الثراني مرن ا ررا  العل رة القانونيرة ك وهرو البرائع 

وبذلك يمكن توفير الحماية للمشتري عن  ري  اضهاء الحجية على هذه التصرفات صااب الح  فيما أجراه من تصرفات   

  .واعتبارها منتجة لآثارها كما لو كانت صادرة من صااب الح  الحقيقي

الرذي يبردو فري براد  الأمرر وكأنره مركرز  يقُصد بالوضع الظاهر في القانون ذلرك المركرز القرانوني غيرر الحقيقري أو الروهمي

صحيح، ثم يتبين لااقاً خل  ذلك  فالتصرفات القانونية  د تصدر اما عن شخص يستند الى مركرز  رانوني صرحيح يعترد بره 

المشرّع ويرتب عليه رثار التصرفات التي يبرموا مع اليير، وامرا أن تصردر عرن االرة لا يقروح وجودهرا علرى أسراس  رانوني 

لى وا ع فعلي  فهي هذه الحالة يظور صااب المركز الظاهر بمظور صااب الح  أو المركز القانوني، ويتعامرو مرع وانما ع

   (13) .اليير على هذا الأساس، فيباشر سلطات وامتيازات ذلك المركز مستنداً الى الوا ع لا الى سند  انوني صحيح
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ة الوضع الظاهر لابد من توافر عناصرر عديردة لكري تجعرو المتصرر  ولتوفير الحماية القانونية للمشتري استناداً على نظري

  -يبدو وكأنه صااب مركز  انوني فعلي  ومن ثم اعمال هذه النظرية وتوفير الحماية للمشتري ومن هذه العناصر :

 وجود مظاهر مادية ملموسة تظور صااب المركز الهعلي كأنه صااب مركز  انوني  -أولاً :

ر تنشأ في الحقيقة أمرا مرن خرلل تصررفات صرااب الوضرع الظراهر نهسره عنردما يسرتخدح وسرائو واسراليب وهذه المظاه     

ك او  د تنشأ هرذه المظراهر برأمر (14)للظوور اماح اليير الذي يتعامو معهُ وكأنه صااب ا  وسلطة فيما يقوح به من تصرفات

ضح فيما بعد عدح صحته ك كمن يعتقد بأنه موصاً لهُ خارج عن فعو صااب الوضع الظاهرك كأن تكون نتيجة اُكم  ضائي يت

و د اتجه بعً الهقه الى اشترا  تروافر خطرأ مرن جانرب صرااب المركرز القرانوني لقيراح بشيء تم يتبين بطلن هذه الوصية  

ديث عرن االة الوضع الظاهر، على أساس أنه بيياب هذا الخطأ لا يمكن القول بتوافر الوضع الظاهر، ومن ثرم لا مجرال للحر

في اين ذهبت اتجاهات اخرى الى انه يمكن الاعتداد بالوضع الظاهر دون الحاجة الى توافر خطأ ،   يامه أو الاعتداد بآثاره

   (15)يذُكر من صااب المركز الهعلي 

 الاعتقاد بقانونية هذا المركز   -ثانياً :

المركز الهعلي وكأنره صرااب مركرز  رانوني ك انمرا لا يكهي لقياح الوضع الظاهر وجود مظاهر مادية خارجية تظور صااب 

يضُا  الى ذلك أن يؤدي وجود هذه المظاهر الى توليد الاعتقاد لدى مرن يتعامرو مرع هرذا الشرخص علرى أنره صرااب مركرز 

  ومعيار الاعتقاد هنا هو معيار الرجو العادي بحيث ان الظاهر السائد مرن شرأنه(16) انوني وسلطة في مباشرة هذا التصر  

  (17)ان يولد الاعتقاد لدى أي شخص أن صااب الوضع الظاهر هو صااب مركز  انوني اقيقي 

يشتر  لتطبي  الحماية وفقاً لنظرية الوضع الظاهر أن يكون التصر  الصادر من صااب هذا الوضع من تصرفات  -ثالثاً :

  وفي الحالة التي نحن بصددها توفير .مقابو بين  رفيهالمعاوضة، اذ لا يعُتد بالحماية الا اذا كان التصر   ائماً على تبادل 

الحماية للمشتري الذي تعا د مع صااب الوضع الظاهر ك فأن وجود هذا العنصرر يكرون متروافراً لأننرا نتحردع عرن عقرد بيرع 

   (18)وهو من عقود المعارضة 

ي مرن غيرر المالرك، الا أن هرذه الحمايرة تظرو يمكن القول بإمكان الاستناد الى نظرية الوضع الظراهر لتروفير الحمايرة للمشرتر

محدودة ومقصورة على الحالات التي يرد بشأنوا نص  انوني يقرر اماية من تعامو مع صااب الوضع الظاهر  وبذلك تعُد 

هذه النظرية استثناءً لا يصُار الى تطبيقه الا عند وجود نص يضهي تلك الحماية على من تعا د مرع صرااب الوضرع الهعلري، 

  ذلك ان الوضع .ل يجوز للمشتري الاعتماد على نظرية الوضع الظاهر بذاتوا للمطالبة بالحماية دون سند تشريعي يقررهاف

الظاهر لواده لا يصلح ان يكون اساساً  انونياً كافياً لإ رار الحماية للمشتري ك وانما لابد من وجرود نرص  رانون يضرهي هرذه 

بالتصر  الذي ابرمه مع صااب الوضع الظاهر  وبالإمكان كذلك دمج هذه النظرية مع  الحماية للمشتري اتى يتم الاعتداد

   (19)المبدأ الساب  الذي تم بحثهُ أي مبدأ اسن النية 

 طبيعة حماية المشتري من غير المالك/المبحث الثاني

سرتثناءً يررد علرى القواعرد العامرة ذات ان اماية المشتري من غير المالك لا تعد  اعدة عامة في القانون المدني، وانمرا تمثرو ا

الأثر الرجعي، كالبطلن والهسخ والعقد المو و   كما يمكن النظر اليوا بوصهوا خروجراً علرى بعرً المبراد  الراسرخة فري 

القانون الوضعي، مثو مبدأ سلطان الإرادة، ومبدأ نسربية أثرر العقرد، ومبردأ سرريان رثرار التصرر  القرانوني  وبنراءً علرى ذلرك 

مكن تناول هذه الحماية من زاويتين: الأولى باعتبارها استثناءً على القواعد ذات الأثر الرجعري، والثانيرة باعتبارهرا اسرتثناءً ي

  .على المباد  المستقرة في القوانين المدنية

 الحماية استثناءً على النظم ذات الاثر الرجعي/المطلب الاول

النية أنوا تهرض  يوداً على الأثر الرجعي للتصر ، ولا سيما في الحرالات التري يعُد من أبرز ما يميز اماية الشخص اسن 

يرتد فيوا التصر  الذي كسب اليير اسن النيرة رثراره الرى الماضري والمسرتقبو معراً  وفري هرذا المطلرب سريتم تنراول نظرامين 

   .يرتبان أثراً رجعياً، هما نظاح الهسخ ونظاح البطلن

 ستثناء على الاثر الرجعي للفسخالحماية ا/ الفرع الاول

يترتب على الهسخ أثر رجعي، اذ يعُتبر التصر  المهسوخ كأن لرم يوجرد، ويعُراد المتعا ردان الرى الحالرة التري كانرا عليورا  برو 

ويتحق  الأثر الرجعي للهسخ في العقود الملزمة للجرانبين، سرواء كران الهسرخ ناشرئاً عرن اخرلل أارد الطررفين (20) .ابراح العقد

  ولا يقتصرر سرريان الاثرر الرجعري للهسرخ علرى ا ررا  العقرد و .بتنهيذ التزامه، أح مترتباً علرى تعيرب ارادة أارد المتعا ردين

الا أن المشررع    (21)خلهوما العاح ك بو يمتد ليشمو الييرر ك وذلرك برزوال كافرة الحقرو  التري اكتسربوا علرى المرال محرو العقرد 

( مرن القرانون المردني 6611العرا ي أورد استثناء على الاثر الرجعري للعقرد امايرة للييرر اسرن النيرة ك ايرث نصرت المرادة )

العرا ي على أنه : )) من ااز وهو اسن النية منقولاً او سنداً لحامله ومستنداً في ايازته الى سببٍ صحيح   فل تسُرمع عليره 

لذلك يمكن القول ان المشرّع العرا ي أ رر بصرحة التصرر  الصرادر الرى الييرر اسرن النيرة مرن   (22)( دعوى مُلك من أاد (

شخص زالت ملكيته للمبيع بأثر رجعي نتيجة فسخ التصر  الرذي كران  رد أكسربه ملكيرة محرو العقرد  كمرا أن ا ررار المشررّع 

ح، وهرو مرا يعُرد شرر اً لاكتسراب ملكيرة بصحة هرذا التصرر ، رغرم زوال ملكيرة المتصرر ، يمنحره وصرل السربب الصرحي

ويتمثرو مقتضرى   العقار بالتقادح القصير، وكذلك لاكتساب ملكية المنقول استناداً الى  اعدة أن الحيازة في المنقول سرند الملكيرة

د من هذا الح  الاستثناء الوارد على الأثر الرجعي للهسخ، وفقاً لما تقدح، في أن التصر  يكون  د صدر ابتداءً من صااب ا ،  ثم جُرِّ

لااقاً  فإذا كان أساس هذا التصر  معرضاً للزوال ثرم زال فعرلً برأثر رجعري نتيجرة الهسرخ، فرإن ذلرك لا يمنرع مرن الاعترداد بالتصرر  

ومع ذلك، فإن هذا التصر ، رغم صدوره مرن غيرر  .الصادر منه في مواجوة اليير اسن النية ضمن الحدود التي يقررها القانون

لك، يعُد سبباً صحيحاً، مما يجيز للمتصر  اليه، متى كان اسن النية ومضت مدة خمس سنوات، أن يتمسك به لاكتساب الما
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مرن ايازتره للعقرار المتصرر  فيره ك ان يتهرادى اثرار زوال اثرر التصرر   (23) .الملكية وفقاً للأاكراح المقرررة فري هرذا الشرأن

فيكتسرب  (24)ك استناداً الى أنهُ بوذا الزوال يعُد هذا التصر  سربباً صرحيحاً  بصورة رجعية من خلل التمسك بالتقادح القصير

وتتجلرى اليير اسن النية ملكية العقار بوذا التقادح القصير دون ان يتأثر بالأثر الرجعي لرزوال الاسراس القرانوني للتصرر    

ت اجرراء التصرر ، ثرم زال سربب ملكيتره برأثر الهكرة ذاتوا في شأن المنقول؛ فرإذا كران المتصرر  فري المنقرول مالكراً لره و ر

رجعي نتيجة الهسخ، فإن الأثر الرجعي لا يسري في مواجوة اليير اسن النية، ويظو له ا  تملك المنقول استناداً الى  اعدة 

    (25) .أن الحيازة في المنقول سند الملكية

 الحماية استثناء على الاثر الرجعي البطلان/ الفرع الثاني

البطلن من اهم النظم التري ترؤدي الرى زوال الاثرار التري تترترب علرى التصرر  برأثر رجعري ك واثرره لا يقتصرر علرى يعتبر 

 رفي التصر  فقط بو يتعداه الى اليير من الاشخاص الذين تعاملوا مع ااد  رفي التصر  البا و فاكتسربوا برذلك اقو راً 

للمشتري عند ابطال التصر  يرتكرز علرى اعتبرار التطبيقرات التشرريعية  ومدى ا رار هذه الحماية  على الشيء موضوع التصر   

لحسن النية خروجاً عن الاثر الرجعري للربطلن بشرقيه المطلر  والنسربي كويررى  ائهرة مرن شرراح القرانون المردني المصرري الرذي اخرذ 

( مرن  رانون تنظريم الشرور العقراري والمرادة 61ة )بالمهووح المزدوج للبطلن ك ان التطبيقات التشرريعية لحمايرة الييرر اسرن النيرة كالمراد

يرى اتجاه فقوي أن هذين الحكمين لا يعُداّن الا استثناءً وارداً على االات البطلن النسربي دون ( من القانون المدني المصري ك 6311)

سند ملكية المتصر   ابلً للإبطرال بطلنراً غيره، وأن الاستثناء على الأثر الرجعي للبطلن لا يكهو اماية اليير اسن النية الا اذا كان 

الأثرر برين  نسبياً  أما اذا كان سند ملكيته با لً بطلناً مطلقاً، فل تمتد الحماية الى اليير، لأن التصر  البا رو بطلنراً مطلقراً يعُرد منعردح

صررفات البا لرة ينبيري أن تقروح سرواء كران سرند في المقابو، يذهب اتجاه فقوي رخر الى أن اماية اليير اسن النيرة مرن رثرار الت . رفيه

ملكية المتصر  مشوباً ببطلن مطل  أح نسبي، على أساس أن العلة التي تبرر الحماية وااردة فري الحرالتين، وهري اسرتقرار المعراملت 

 .وصون الثقة المشروعة في التعامو

 المدنيةالحماية استثناء على المبادئ المستقرة في القوانين / المطلب الثاني

تررنظم القرروانين المدنيررة خاصررة والقرروانين الخاصررة بشرركو عرراح العديررد مررن المبرراد  والقواعررد الترري تكهررو الحهرراظ علررى الحقررو  

الخاصة فل يطيى اادها على الأخر ك فأوردت القوانين المدنية ومن ضمنوا القانون العرا ي العديد من الاستثناءات سنبحثوا 

 في الهروع الآتية :

 الحماية استثناءً على مبدأ سلطان الارادة/الاولالفرع  

يعُد مبدأ سلطان الإرادة من أبرز الردعائم المسرتقرة فري القرانون المردني، ورغرم مرا شروده مرن تراجرع نسربي فري بعرً الرنظم 

ومرداه  ويقروح هرذا القانونية نتيجة التأثيرات الاجتماعية المتزايدة، فإنه لا يزال يمثرو أساسراً مومراً فري تحديرد مصردر الالترزاح 

المبدأ على أن ارادة الشرخص هري التري تنُشرئ التزامره، فرإذا أبررح تصررفاً  انونيراً، ولا سريما عقرداً، فإنره يلترزح بمقتضراه لأنره 

اتجوت ارادته الى ذلك وفي الحدود التي أرادها  ويترتب على ذلك أنه لا يجروز تحميرو شرخص التزامراً لرم تتجره ارادتره الرى 

اعتبارات استقرار المعاملت وتنامي التوجوات الاجتماعية دفعت المشرّع الرى الخرروج علرى هرذا المبردأ فري  غير أن.ااداثه

االتين بارزتين: الأولى بالاعترا  بصحة التصر  الصادر من الوكيو الظاهر، والثانية بالاعتداد برالإرادة الظراهرة امايرةً 

 .لليير اسن النية في نطا  الصورية

 الاعترا  بصحة التصر  الذي اجراه الوكيو الظاهر وانصرا  اثرهُ الى الموكو : -أولاً :

الأصررو أن الآثررار القانونيررة للتصرررفات الترري يبرموررا الوكيررو تنصررر  الررى الموكررو، سررواء أكرران الوكيررو يعبررر عررن ارادترره 

و سلطة ابراح التصر  مرن ناايرة، الشخصية أح يجسد ارادة الموكو عند ابراح التصر   فإرادة الموكو هي التي تمنح الوكي

وهي التي ترُتب انصرا  رثاره في مواجوته من نااية أخرى  وبذلك تظو ارادة الأصيو هري الأسراس فري اجرازة التصرر  

ويسُرتهاد مرن ذلرك أن أي تصرر  يصردر عرن الوكيرو بعرد .وتحمو نتائجه، وهو ما يعكس تطبيقاً واضحاً لمبدأ سرلطان الإرادة

و دون أن يستند أصلً الى ارادة الأصيو، لا يرترب أثرراً فري مواجورة هرذا الأخيرر  غيرر أن اعتبرارات امايرة انتواء وكالته، أ

اليير اسن النية دفعت الى تجاوز هذا الأصو، والاعترا  بترتيب أثر للتصر  الرذي أبرمره الوكيرو رغرم عردح  يامره علرى 

اهرة، التي تقضي بترتيب رثار الوكالة في مواجوة الموكو والزامه وتتجلى هذه الحماية في نظرية الوكالة الظ .ارادة الأصيو

بتصرفات من ظور بمظور وكيله، اتى لو كانت الوكالة  د انتوت أو تم تجاوز ادودها  فالوكيو الظاهر ليس وكريلً اقيقيراً، 

اس  وبما أن هذا الشرخص لا يتمترع وانما يبدو كذلك في نظر اليير، مما يدفع اليير اسن النية الى التعامو معه على هذا الأس

بصهة الوكالة في الوا ع، فإن القواعد العامة تقضي بعدح انصرا  رثار التصر  الذي أبرمره الرى الأصريو، لأن القرول بييرر 

ذلك يعني تحميله التزامات لم تتجه ارادته الرى انشرائوا  غيرر أن اعتبرارات امايرة الييرر اسرن النيرة أدت الرى الخرروج علرى 

هررذه القواعررد ومبرردأ سررلطان الإرادة، وذلررك بررإ رار رثررار التصررر  المبرررح بررين الوكيررو الظرراهر والييررر اسررن النيررة  مقتضررى

  (26) .واعتبارها نافذة في مواجوة الموكو

 الأخذ بالإرادة الظاهرة للمتعا دين في ا ار الصورية : -ثانياً :

صررورتين : فقررد يكررون تعبيررراً اقيقيرراً او مررا يعررر  بررالإرادة  أن التعبيرر عررن الإرادة فرري القررانون المرردني لا يخرررج عررن اارردى

والاصرو ان يرتم الاخرذ برالإرادة الحقيقيرة للمتعا ردين  غيرر أن   (27)البا نة او  د يكون تعبيراً ظاهرياً فيسمى الإرادة الظاهرة

ذا كران  رد اعتمرد فري تعاملره علرى الالتزاح بوذا الاصو  د يلُح  ضرراً باليير الذي تعامو مرع اارد المتعا ردين الصروريين ك ا

التصرر  الصرروري المعبرر عررن الارادة الظرراهرة للمتعا ردين   فأعطرراه المشرررع اريرة التمسررك بررأي مرن العقرردين الحقيقرري او 

الصوري ايوما يصب في مصلحته  وفي اال تعدد الاغيار اسني النية وتضارب مصرالحوم مرا برين التمسرك بالعقرد الحقيقري 

ايرث أن مبردأ سرلطان  المشرع ان العقرد الظراهر هرو العقرد النافرذ  وبرذلك  هرز علرى مبردأ سرلطان الإرادة   او الظاهر   اعتبر
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أما الإرادة الصرورية  الارادة يقوح اساساً على الارادة الحقيقية للمتعا دين أي الارادة البا نة التي تعبر عن رغبتوم الحقيقية  

وا تتعارض مع الإرادة الحقيقية التي تمثرو جروهر هرذا المبردأ وأساسره  والقرول برأن فل تعُد من نطا  مبدأ سلطان الإرادة، لأن

 —الإرادة الظاهرة تعُد تجسيداً لمبدأ سلطان الإرادة ينطوي على تنا ً منطقي؛ اذ كيل يمكن الجمع بين ارادتين متقابلتين 

ى كرو منومرا رثرار تتعرارض مرع الآثرار التري وارجاعوما الى أصو وااد، ثم يترتب عل —ااداهما اقيقية والأخرى ظاهرية 

تنتجوا الأخرى؟ ان هرذا التصرور يرؤدي الرى اهردار الأسراس الرذي يقروح عليره مبردأ سرلطان الإرادة، القرائم علرى الاعترداد بمرا 

 .انعقدت عليه الإرادة الحقيقية لا بما يبدو منوا في الظاهر

دين فري التصرر  الصروري فري سربيو امايرة الييرر اسرن النيرة يعُرد   ومخلص الكلح ان الاعترداد برالإرادة الظراهرة للمتعا ر

 استثناء واضح على مبدأ سلطان الارادة  

 الحماية استثناء على مبدأ نسبية العقد/ الفرع الثاني

العقرد يقضي مبدأ نسبية أثر العقد بأن تنحصر رثاره في نطا   رفيه وخلهوما العاح، فل تمتد الى اليير، لا من ايث ما يرتبره 

من اقو  ولا من ايث ما يهرضه من التزامات  غير أنه يرد على هذا المبدأ استثناء يتمثو في امكان سريان رثرار عقرد أبُررح 

بين شخص لا يتمتع بصهة  انونية صحيحة وبين غير اسن النية تعامو معه معتقداً  ياح تلك الصهة، بحيرث ترُترب رثرار العقرد 

كما  د ينصر  أثر التصر  الصادر من المالك الظاهر فري مرال لا يملكره الرى  (28) .نه  رفاً فيهفي مواجوة الأصيو رغم عدح كو

مواجوة اليير اسن النية، بما يؤدي الى ترتيب رثاره فري ار  المالرك الحقيقري، كرأن يجُررد مرن ملكيتره للمرال أو يرُترب عليره ار  عينري 

 —اماية اليير اسن النية خروجاً على مبدأ نسبية العقد، اذ يلُزح صرااب الحر   وبذلك تعُد .لليير، وكو ذلك مراعاةً لحماية اسن النية

بالآثار المترتبة على التصر  الصرادر مرن المالرك الظراهر أو الوكيرو الظراهر  —سواء كان مالكاً للمال محو التصر  أح موكلً سابقاً 

ة من تعامرو اسرتناداً الرى المظورر القرائم، فيلتزمران برأثر هرذا الوضرع مباشرة  فالمالك الحقيقي أو الموكو الساب   د يهقدان اقوما لمصلح

الظاهر التزاماً مباشراً، بحيث يحُرح المالك الحقيقي من ملكيته  وراً، وهو أثر مباشر لا يقتصر على مجرد انعكاس غيرر مباشرر لالترزاح 

   (29) .تعا دي

 المشتري من غير المالكالوسائل القانونية المقررة لحماية / المبحث الثالث

يعتبررر مررن الضررروري وضررع ضررمانات لحمايررة المشررتري مررن غيررر المالررك أذ أن مثررو هررذه الضررمانات تسرراعد علررى تحقيرر  

الاسررتقرار فرري المعرراملت وبررث الثقررة والطمأنينررة فرري التعامررو ك ومررن هررذه الضررمانات ضررمان التعرررض والاسررتحقا   وهررذه 

 –يتناول الترزاح البرائع لضرمان التعررض الصرادر مرن الييرر ك والثراني  –لبين الأول الضمانات ستكون مداراْ للدراسة في مط

 يتناول دعوى الاستحقا   

 التزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير/ المطلب الاول

رض ان التزاح البائع بضمان التعرض لا يقتصر فقرط علرى تعرضره الشخصري ك برو ان التزامره يمترد ايضراً الرى ضرمان التعر

الصادر من اليير للمشتري في ايازته للمبيع وانتهاعه به ك بحيث يلتزح البائع بأن يدفع عن المشتري كرو منازعرة توجره اليره 

ولكي يضمن البائع التعرض الصادر من اليير يجب ان تتوافر مجموعة من الشرو  فري هرذا التعررض ك سريتم  (30)من اليير

 بحثوا في عدة فروع وكالآتي :  

ً / الاولالفرع   أن يكون التعرض قانونيا

ويقُصد بالتعرض القانوني هو ادعاء اليير اقاً على المبيع من شأنه لو تقرر أن يخو بحقو  المشتري التي اكتسربوا بواسرطة 

  وادعاء اليير بوجود اٍ  لهُ على المبيع  د يكون بصورة دعوى يرفعوا المشتري على اليير وكذلك  رد يكرون (31)عقد البيع 

االة اعترا  المشتري لليير بحقه على المبيعك ويشتر  ايضا في التعرض الذي يضمنه البرائع ان لا يكرون المشرتري  رد  في

تسبب بخطئهِ في هذا التعرض ككما لو كان المبيع مثقلً بح  رهن لضمان دين البائع والتزاح المشتري بدفع ذلك الدين ولكنره 

مرتون الى استيهاء اقه من المبيع وذلك بالتنهيذ عليه ك فإن البرائع فري هرذه الحالرة لا يكرون لم يقم بالوفاء به مما أدى بالدائن ال

  والح  الذي يدعيه اليير على المبيرع و الرذي يعُرد تعرضراً للمشرتري يضرمنه البرائع يمكرن ان يكرون (32)ضامناً لوذا التعرض

ير ان لهُ اقاً على المبيرع  كرأن يردعي بأنرهُ مالرك للمبيرع كلره او اقاً عينياً او شخصياً   ومن امثلة الحقو  العينية ان يدعي الي

 بعضه او ان لهُ ا  انتهاع على المبيع او ان لهُ ا  رهن او امتياز على المبيع   

 وقوع التعرض فعلاً / الفرع الثاني

يلتزح البائع بضمان التعرض الصادر من الييرر اذا كران  رد و رع بالهعرو فيرؤدي الرى الاخرلل بحقرو  المشرتري علرى الشريء 

المبيع ك ايث ان مجرد تخو  المشتري من و وع التعرض في المستقبو او اكتشا  أن لليير اقرا علرى الجميرع علرى المبيرع 

ضمان البائع ذلك لأن المبيع لا يزال تحت يد المشتري وهو مستمر الانتهاع محتمو ان يكون سبباً للتعرض لا يؤدي الى  ياح 

بهِ   الا أذا كان اليير  د شرع باتخاذ مو ل ايجابي من شأنه أن يؤدي الى ارمان المشتري من كو او بعرً مزايرا المبيرع ك 

  فلو ان  (33) لة انتهاع المشتري بالمبيع كالشروع المطالبة بح  معين او اتخاذ بعً الإجراءات القانونية التي من شأنوا عر

اذ  رد شخص باع عيناً مملوكةك لييره فليس للمشتري مطالبة البائع لضمان التعرض اتى لو علم ان البائع غير مالك للمبيع ك 

ر  غيرر أن عردح لا يثُير المالك الحقيقي نزاعاً مع المشتري بشأن الملكية، لاعتبارات تعود الى عل ته بالبائع أو لأي سبب رخ

التعرض هذا لا يحول دون ا  المشتري في  لب فسرخ العقرد، اترى فري غيراب منازعرة مرن المالرك الحقيقري، وذلرك اعمرالاً 

 .للأاكاح المنظمة لبيع ملك اليير

 أن يكون التعرض مستنداً الى فعل سابق للبائع/ الفرع الثالث

يشتر  لالتزاح البائع بضمان التعرض الصادر من اليير ان يكون السبب الذي يستند اليه اليير فري تعرضره سرابقاً علرى عقرد 

البيع ك أما اذا كان هذا السبب لااقاً لعقرد البيرع فرإن البرائع لا يضرمن تعررض الييرر الا اذا كران هرذا السربب مسرتنداً الرى فعلرهك 



  

 

        

    152 

 

 (    العدد الثالث 18)     الإصــدار

 2026    مايو  //  يونيو  

 

 ISSN-2032-2075مجلة رسالة الحقوق        

 جامعة كربلاء –مجلة علمية معتمدة دولياً ومحكمة  تصدر عن كلية القانون 
 https://iasj.net/iasj/journal/178الموقع الرسمي: 

 

الصادر من اليير اذا كان سبب التعرض سرابقاً لعقرد البيرع بحيرث يكرون الحر  الرذي يدعيره  وعليه فإن البائع يضمن التعرض

اليير على المبيع موجواً  بو البيع ك وبذلك فأن البائع يضمن التعررض الصرادر مرن الييرر والرذي يسرتند فيره الرى سربب سراب  

البيع ولا يعود سببه الى فعو البائع ك فل يكون البرائع على العقد وترتب على فعله ك أما اذا كان سبب تعرض اليير لااقاً لعقد 

ضامناً لوذا التعرض ك وذلك لأن السبب اللا  لا يخرج عن كونه اادثاً  ورياً او خطأ المشتري نهسه   كما لرو صردر  ررار 

ع فري مثرو هرذه الحرالات لا بعد البيع بنزع ملكية العقار المبيع للمنهعة العامةك او كران  رد صردر أمرر بمصرادرة المبيرع ك فالبرائ

اما اذا كان سربب تعررض الييرر  رد و رع علرى المبيرع بعرد البيرع ك   (34)يسُأل عن هذا التعرض الذي يرجع الى السلطة العامة 

ولكن بهعو البائع نهسه فأنه في هذه الحالة يكون ضامنا للتعرض ك وذلك لمخالهته لالتزامه بالامتناع عرن كرو عمروٍ مرن شرأنه 

ض للمشتري ك ويتحق  ذلك في االة ما اذا  اح المالك ببيع المنقول المعين بالذات الى شخص ولم يقم بتسليمه ايراه ااداع تعر

ك ثم  اح ببيعه مرة أخرى الى مشتري اسن النية  اح بتسليمه المبيع فيكتسب المشتري الاخير ملكيرة المبيرع المنقرول بمقتضرى 

 اعردة الحيرازة فري المنقرول سرند الملكيرة ويكرون للمشرتري الاول الرجروع علرى البرائع الحيازة اذا كان اسن النية استنادا الى 

 بالضمان لاستناد سبب التعرض الى فعو البائع نهسهُ  

 عدم وقوع التعرض نتيجة فعل المشترى/ الفرع الرابع

عراً الرى المشرتري نهسره  فرإذا يشُتر  لقياح التزاح البائع بضمان التعرض الصادر من اليير ألا يكرون سربب هرذا التعررض راج

كان تعرض اليير مستنداً الى فعو صدر من المشتري أو الى اهمال من جانبه، فإن البائع لا يسُأل عن هذا التعرض  ويتحق  

وكرذلك الحرال اذا واصرو  (35) .ذلك متى كان من شأن تصرر  المشرتري أو تقصريره أن يرؤدي الرى رفرً الردعوى أو ردهرا

الدعوى المقامة عليه من اليير دون أن يخُطر البائع بوا فري الو رت المناسرب، وصردر اكرم بثبروت الحر  المشتري السير في 

الذي يدعيه اليير على الشيء المبيع، واكتسب هذا الحكم اجية الأمر المقضي به؛ فهي هرذه الحالرة يسرقط ار  المشرتري فري 

دخله في الدعوى كان سيؤدي الى رد دعوى الاسرتحقا  ك كمرا ك اذا اثبت البائع ان ت(36) .الرجوع على البائع بدعوى الضمان

 أن المشتري يهقد اقه بالضمان اذا كان الاستحقا  مبنيا على ا راره او نكوله عن اليمين  

 دعوى الاستحقاق/المطلب الثاني

ى المبيرع ار  عينري او اذا تعرض اليير للمشتري واراد هذا اليير أن تخلص له ملكية المبيع من المشتري أو أن يكون له عل

شخصيك فلهُ الح  بإ امة دعوى اماح القضاء تسُمى دعوى الاستحقا  للوصول الى تلك النتيجةك وبرذلك يتحقر  الترزاح البرائع 

بضمان تعرض اليير ووجب عليه تنهيذ التزامه هذا تنهيذاً عينياً اذا رفع مدعي الاستحقا  دعرواه بعرد تسرليم المبيرع للمشرتري 

عوى ترفع على المشتري واده باعتباره المالك والحائز للمبيع الى أن تبث المحكمة في الردعوى وتصردر اكمورا فإن هذه الد

بأاقية مدعي الاستحقا  من عدمه ك الا أنه يجب على المشتري الرجوع الى البائع وادخاله في الدعوى كخصم فيورا اذا أراد 

ن فوائد كبيرة فوو يسوو على المشتري رد دعوى الاستحقا  المقامة ضرده وذلك لما في ادخال البائع م (37)الزامهُ  بالضمان 

   (38)عن  ري  مساعدة البائع له واستهادته مما  د يكون لديه من اوجه دفاع تثبت اقه في المبيع وتداً مدعي الاستحقا  

كما أن  لب المشتري اخال البائع في الدعوى يسوو عليره الحصرول علرى اقرهِ بالتعويضرات التري يحرددها القرانون فري ارال 

اخها ه في رد دعوى الاستحقا  وثبوت المبيع لليير وذلك في نهس الردعوى المرفوعرة مرن  برو مردعي الاسرتحقا  ك اذا كران 

شرتري رفرع دعروى مسرتقلة علرى البرائع للمطالبرة برالتعويً وهرو برذلك يروفر المشتري  د تقدح بطلب لذلك ك وبوذا يتلفى الم

لمشتري معاً اذا كان ايث يمكن الهصو في الطلب الاصلي باستحقا  المبيع وفي  لب ضمان ا،الو ت والنهقات والاجراءات

  -عرا ي ان يطالب بما يلي :اال ثبوت الاستحقا  لليير على المبيع فإن للمشتري بموجب القانون المدني ال :وفيذلك ممكنا

  على اساس انه عقد مُلزِح للجانبين و د اخو البائع بالتزامه بتسليم المبيع علرى النحرو الرذي يتطلبره  (39)فسخ عقد البيع -أولاً :

 القانون ك واذا  اح بهسخ العقد فأن ذلك يستوجب اعادة الحال الى ما كانت عليه  بو التعا د  

التنهيذ بمقابو )التعويً( فإذا استحال التنهيذ العيني لوذا الالتزاح فرأن للمشرتري الحر  برالرجوع علرى البرائع المطالبة ب -ثانياً :

بضمان الاستحقا  ايرث يطلرب المشرتري التعرويً فري نهرس دعروى الاسرتحقا ك أو لرهُ ان يرفرع دعروى مسرتقلة بعرد الحكرم 

م في دعوى الاسرتحقا  لصرالح مُردعي الاسرتحقا  بحيرث  ضُِري لصالح مُدعي الاستحقا  للمطالبة بالتعويً  واذا صدر اُك

له بثبوت ملكيته للمبيع فهي هذه الحالة يكون مدعي الاستحقا  مخيراً بين ان يجيز البيع فيرجع علرى البرائع برالثمنك وبرين ان 

ان يعقد صُلح مع المسرتح  علرى يهسخ البيع فيسترد المبيع من المشتري  ولكن اذا اراد المشتري ان يحتهظ بالمبيع لنهسه فلهُ 

المبيع فيدفع له بدل الصلح سواء كان مبلياً نقدياً او اي شيء عيني رخر اسبما يته  عليه الطرفران ك فرإذا ترم ذلرك فرأن ملكيرة 

المبيع تخلص للمشتري بحيث يظو محتهظاً به لنهسهِ ويحصو المستح  على بدل الصُلح مقابو البيع  والصلح هنا يعُرد شرراء 

يد للمبيع من المستح  ك وذلك لأن ملكية المبيع  د خلصت للمسرتح  بموجرب اُكرم  ضرائي ممرا يترترب عليره زوال ملكيرة جد

واذا تم الصلح، فإن المشتري يبقرى محتهظراً برالمبيع، ويجروز لره البائع وبالتالي زوال عقد البيع  د ابرح بين البائع والمشتري  

الثمن الرذي سرب  أن دفعره مقابرو المبيرع  غيرر أنره لا يحر  لره المطالبرة ببقيرة عناصرر في هرذه الحالرة أن يرجرع علرى البرائع بر

التعويً التي يقررها القانون فري االرة الاسرتحقا  الكلري، كقيمرة الثمرار أو المصرروفات النافعرة، لأنره ظرو محتهظراً برالمبيع 

 كمرا أنره .م يخررج مرن ايازتره وبقري تحرت يردهوأصبح مالكاً له، ومن ثم لا محو لتعويضه عن هذه العناصر مرا داح الشريء لر

ليس للمشتري ان يرجع على البائع بالهر  بين بدل الصُلح الذي دفعهُ الى المستح  وبين الثمن الرذي سيسرتردهُ مرن البرائع اذا 

 كان بدل الصلح اكبر من الثمن وذلك منعاً للتوا ؤ بين المشتري والمستح  
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 الخاتمة :

تعرضت هذه الدراسة في مبااثوا الثلثة الى موضوع فري غايرة الاهميرة فري الوا رع العملري وهرو امايرة المشرتري مرن غيرر 

المالك وكان دافع هذا الموضوع هو تحديد ماهية هذه الحماية ومعرفة اساسروا القرانوني وكرذلك الضرمانات القانونيرة المقرررة 

  -هذه الدراسة خلصت الى عدد من النتائج والمقتراات اوردها كما يلي :للمشتري من غير المالك   وبعد الهروغ من 

 النتائج : -أولاً :

 .ان اماية المشتري اسن النية تتسم بطابع استثنائي، ولا تعُد  اعدة عامة في نطا  القانون المدني -6

 .ونظرية الظاهريستند ا رار اماية المشتري من غير المالك الى مبررين أساسيين، هما اسن النية  -2

تتحق  الحماية للمشتري اسن النية اذا ااز المنقول مقترناً بسبب صحيح، كما تمتد الرى مشرتري العقرار اسرن النيرة مترى  -1

 ً  .ا ترنت ايازته بسبب صحيح وانقضت مدة التقادح المقررة  انونا

 .منافع خلل مدة ايازته للمبيعيترتب على توافر اسن النية لدى المشتري اعتباره مالكاً لما استوفاه من ثمار و -1

 ان رثار الصورية تعد من التطبيقات التشريعية العملية لحماية المشتري اسن النية   -5

ان الالتزاح بضمان التعرض يقتضي امتناع البائع عن القياح بأي فعو من شأنه ان يرؤدي الرى المسراس بحقرو  و سرلطات  -1

 المشتري على المبيع  

 التوصيات : -ثانياً :

ترح على المشرع العرا ي الاعتداد بنظرية الوضع الظاهر كنظرية عامة تكون واجبة التطبي  في كو اال تتروافر فيره ا  -6

 شرو  اعمالوا وليس فقط اعمال هذه النظرية على الحالات التي ورد فيوا نص  

أ مرن جانرب صرااب ا ترح كذلك بالنص صرااة علرى امكانيرة الاعترداد بالوضرع الظراهر اترى لرولم يكرن هنرا  اي خطر -2

 المركز الحقيقي  

 الهوامش:
                                                           

( من القانون المدني العرا ري التري نصرت علرى )) مرن تصرر  فري ملرك غيرره دون أذنره انعقرد تصررفه مو وفراً اجرازة 615المادة )  (1)

 المالك ((  
   51ك ص  6993رمضان ايو سعود ك شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة ك الطبعة الاولى ك الدار الجامعة ك مصر ك   (2)
   11ك ص  2331ياسين الجبوري ك ااكاح الالتزاح ك دار الثقافة ك عمان ك   (3)
ح 2331رسالة ماجستير ك جامعة رل البيت ك المهر  ك الاردنك  اسان المجالي ك اماية اليير اسن النية في القانون المدني الاردنيك  (4)

   21ك ص 
   61ك ص  6911نعمان خليو جمعه ك اركان الظاهر كمصدر للح ك معود الدراسات العربية ك القاهرة ك   (5)
  9ك ص  6991مصطهى الجارايك ااكاح الظاهر في السجو العيني ك دار النوضة العربية ك القاهرة ك   (6)
   51ك ص  6999السيد بدري ك النظرية العامة لمبدأ اسن النية في المعاملت المدنيةك رسالة دكتوراه ك جامعة القاهرة ك   (7)
   23اسن فارس المجالي ك مصدر ساب  ك ص   (8)
   251ك ص  6991سراان سعودي ك نظرية اماية اليير اسن النية مع الشركات التجارية ك ا رواة دكتوراه ك جامعة القاهرة ك   (9)
   621عزيز شيراز ك اسن النية في ابراح العقود ك دار دجلة ك عمان ك ص   (10)
   25والنشر ك الاسكندرية ك ص  توفي  اسن فرج ك التأمينات الشخصية والعينية ك المكتب العربي للطباعة  (11)
جعهر الميربي ك اماية المشتري عند زوال صهة البائع ك بحث منشور في مجلة العلوح القانونية والا تصادية ك جامعة عين الشمس   (12)

 ك غير منشور   1/1/2333ك بتاريخ  2511/999ك كذلك  رار محكمة التمييز ر م  1ك ص  2366ك مصر ك 
 1ك ص  23339عبد الرامن كنظرية الوضع الظاهر في  انون المرافعات كدار الهكر الجامعي ك الاسكندرية ك مصر ك محمد سعيد   (13)

  
   625ك ص  2332صلح شو ي محمد ك نظرية الوضع الظاهر في القانون المدني ك دار الهكر العربي ك القاهرة ك   (14)
   15ك مشار اليه في نبيو فرج ك ص  9/1/5699بتاريخ  6995( لسنة 55نقً مدني ر م )  (15)
   19محمد سعيد عبد الرامن ك مصدر ساب  ك ص   (16)
   11محمد شو ي صلح ك مصدر ساب  ك ص   (17)
علي هادي العبيدي ك الوجيز في شرح القانون المدني الاردني ك العقود المسماة في البيع والايجار ك الطبعة الاولرى ك دون ذكرر دار   (18)

   21ك ص  6991النشر ك 
   51نعمان جمعه ك مصدر ساب  ك ص    (19)
مع دعوى الملك علرى مرن اراز منقرولاً او اقراً عينيراً ( من القانون المدني الاردني )) لا تس6629/6بنهس المعنى جاء نص المادة )  (20)

 على منقول او سنداً لحاملهِ وكانت ايازته تستند الى سبب صحيح واسن نية((  
 من القانون المدني العرا ي 611المادة   (21)
اراز منقرولاً او اقراً عينيراً ( من القانون المدني الاردني )) لا تسمع دعروى الملرك علرى مرن 6629/6بنهس المعنى جاء نص المادة ) (22)

  على منقول او سنداً لحاملهِ وكانت ايازته تستند الى سبب صحيح واسن نية((  
( من القانون المدني العرا ي )) اذا و عت الحيازة على عقار او ا  عيني على عقار وكان غير مسجو في دائررة 6659/2المادة )  (23)

نية واستندت في الو ت ذاته الى سبب صحيح فإن المدة تمنع من سماع الردعوى تكرون خمرس التسجيو العقاري وا ترنت الحيازة بحسن 

 سنوات     ((  
( من القانون المدني العرا ي : )) السربب الصرحيح هرو سرند او ارادع يثبرت ايرازة العقرار بإاردى الوسرائو الاتيرة 6659/1المادة )  (24)

     البيع او الهراغ (( 
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   199ك ص  6995و  العينية الاصلية ك الطبعة الرابعة ك منشأة دار المصار  ك اسن كيرة ك الحق  (25)
   51اسان المجالي كمصدر ساب  ك ص   (26)
( مرن القرانون المردني العرا ري نصرت علرى )) اذ أبررح عقرد صروري فلردائني المتعا ردين وللخلرل الخراص أذا كرانوا 611/6المادة )  (27)

 ( من القانون المدني الاردني  119اسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري   (( وبنهس المعنى جاء نص المادة )
  91ك ص 2336عة الاولى ك مكتب دار الثقافة ك عمان ك صبري امد خا ر ك اليير عن العقد ك الطب  (28)
 ( من القانون المدني العرا ي  6611المادة )  (29)
يضمن البائع عدح التعرض للمشتري في الانتهاع برالمبيع كلره او بعضره سرواء كران  33( من القانون المدني العرا ي 1519المادة )  (30)

له اقاً على المبيع و ت البيع يحتج به على المشتري ((   وبنهس المعنى جراء نرص المرادة التعرض من فعله او من فعو اجنبي يدعي ان 

 ( من القانون المدني الاردني    531)
   655ك ص  6913غني اسون  ه ك الوجيز في شرح العقود المسماة في البيع والايجار ك  بع على نهقة جامعة بيداد ك   (31)
   111ك ص  6913لوسيط في شرح القانون المدني الجديد ك مطابع دار النشر للجامعات المصرية ك عبد الرزا  السنووري ك وا  (32)
غازي عبد الرامن ناجي ك ضمان التعرض والاستحقا  في عقد البيع في القانون المدني العرا ري ك مجلرة القرانون المقرارن والعردد   (33)

   113ك ص  6996الثاني ك بيداد ك 
 من القانون المدني العرا ي   (519المادة )  (34)
   112ك ص  6993الدار الجامعية ك مصر ،ضة ك الطبعة الاولىرمضان ابو سعود ك شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقاي  (35)
(( وبرنهس المعنرى  ( من القانون المدني : )) لا يرجع المشتري بالضمان اذا لم يثبت الاستحقا  الا بإ راره او نكوله556/6المادة )  (36)

 ( من القانون المدني الاردني  531جاءت المادة )
( من القانون المدني العرا ي : )) ومع ذلك يرجع بالضمان اتى لو لم يثبت الا بإ راره او نكوله اذا كان اسن النية 556/2المادة )  (37)

عه في الدعوى فلم يهعو ك هذا ما لرم يثبرت البرائع ان المسرتح  وكان  د اعذر البائع بدعوى الاستحقا  في الو ت الملئم ودعاه للدخول م

 ( من القانون المدني الاردني  531لم يكن على ا  في دعواه بالاستحقا  وبنهس المعنى جاء نص المادة )
   193ك ص  6991محمد يوسل الزعبي ك العقود المسماة ك شرح عقد البيع في القانون الاردني ك الطبعة الاولى ك   (38)
( من القانون المدني العرا ري : )) اذا اسرتح  بعرً المبيرع وكران مرثقلً بتكليرل لا علرم للمشرتري بره و رت العقرد كران 555المادة )  (39)

 للمشتري ان يهسخ العقد ((  

 قائمة المراجع 

 أولاً : الكتب القانونية 

   6993الطبعة الاولى ك الدار الجامعية ك مصر ك رمضان ابو سعود ك شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة ك  -6

   2331ياسين الجبوري ك ااكاح الالتزاح ك دار الثقافة ك عمان ك  -2

   6911نعمان خليو جمعة ك اركان الظاهر كمصدر للح  ك معود الدراسات العربية ك القاهرة ك  -1

   6991ضة العربية ك القاهرة ك مصطهى الجاراي ك ااكاح الظاهر في السجو العيني ك دار النو -1

   2339عزيز شيراز ك اسن النية في ابراح العقود ك دار دجلة ك عمان ك  -5

 توفي  اسن فرج ك التأمينات الشخصية والعينية ك المكتب العربي للطباعة والنشر ك الاسكندرية   -1

   2339دار الهكر الجامعي ك الاسكندرية ك مصر ك  محمد سعيد عبد الرامن ك نظرية الوضع الظاهر في  انون المرافعات ك -1

   2332صلح شو ي محمد ك نظرية الوضع الظاهر في القانون المدني ك دار الهكر العربي ك القاهرة ك  -9

ذكرر مكران  علي هادي العبيدي ك الوجيز في شرح القانون المدني الاردنيك العقود المسماة في البيع والايجار ك الطبعة الاولى ك دون -9

   6991نشر ك 

  6995اسن كيرة ك الحقو  العينية الاصلية ك الطبعة الرابعة ك منشأة دار المصار  ك -63

   6995محمد وايد الدين سوار ك الاتجاهات العامة في القانون المدني الاردني ك مطبعة دار الثقافة ك عمان ك -66

   2336ولى ك مكتبة دار الثقافة ك عمان ك صبري امد خا ر ك اليير عن العقد ك الطبعة الا -62

   6913غني اسون  ه ك الوجيز في شرح العقود المسماة في البيع والايجار ك  بع على نهقة جامعة بيداد ك  -61

   6913عبد الرزا  السنووري ك الوسيط فيشرح القانون المدني الجديد ك مطابع دار النشر للجامعات المصرية ك  -61

   6993ابو سعود ك شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة ك الطبعة الاولى ك الدار الجامعية ك مصر ك  رمضان -65

   6991محمد يوسل الزعبي ك العقود المسماة ك شرح عقد البيع في القانون المدني الاردني ك الطبعة الاولى ك   -61

 : البحوث -ثانياً :

تري عند زوال صهة البائع ك بحث منشور في مجلة العلوح القانونية والا تصادية ك جامعة عرين الشرمس جعهر الميربي ك اماية المش -6

   2366ك مصر ك 

غازي عبد الرامن ناجي ك ضمان التعرض والاستحقا  في عقد البيع في القرانون المردني العرا ري ك مجلرة القرانون المقرارن ك العردد  -2

  6996الثاني عشرك بيداد ك 

 ً  الرسائل والاطاريح : -: ثالثا

   2331ك جامعة رل البيت ك المهر  ك الاردن رسالة ماجستير،دني الاردنياسان المجالي ك اماية اليير اسن النية في القانون الم -6

   6999السيد بدوي ك النظرية العامة لمبدأ اسن النية في المعاملت المدنية ك رسالة دكتوراه ك جامعة القاهرة ك  -2

 رابعاً القوانين : 

   6956لسنة  13القانون المدني العرا ي ر م  -6

   6911لسنة  11القانون المدني الاردني ر م  -2

 


